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غمز البخاري في فقهه للمتون 
بدعوى اختلالٍ ترجماته للأبواب ونكارة فتواه 


الطلب الأول 
عبقريّة البخاري ي صناعة «صحیحه») 


البخاريٌ مجتهد مُطلقء وفقيةٌ اكتسابًا وتحصيلاء أؤْقّد فيه مَلَكةً التَفقّه عنايئه 
الشَّدِيدةُ بالقرآن» واظلاعه الفسيح على السنة وآثارٍ الصّحابة والتّابعين» حى أذعنَ 
لفهمه علماءٌ الحرَمَين» فأقروا له بالإمامة والفقه . 
فهذا شيحٌُه إسحاق ابن راهُويه (ت۲۳۸ه) إمامٌ الفقه والحديث» لم 
يستنكف أن يُوصي بالبخاري ظُلأَبَه يحتّهم عليه بقوله: «اكتبُوا عن هذا الشَّابِء 
فلو كان في رمن الحسنء لاحتاجٌ إليه النّاس» لمعرفته بالحديث وفقهه»'. 
هذه الحرفة العقليّة والطَبعٌ الفقهيّ في البخاري» اصطبّغ به كتابه «الجامع» 
اصطباعًا ظاهرّاء فاشتهرٌَ عند المُتمرّسين بمّعانى المَنقولٍ أنَّ «فقه البخاري فى 
تراجمه»"» کونه الترّمَّ مع انتقاء الصّحاح من الأحاديث استنباظ الفوائدٌ الفقهيّة, 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٤٠١ /۱١(‏ 
زفق سير اعلام النبلاء» )۱۲/ 40(« و«اهدئ الشّاري» لابن حجر (ص/ 07017 . 
() «التوضيح» لابن الملقن »)817/١(‏ و«هُدئ الشَّاري؟ لابن حجر (ص/17). 
يقول العَينىٌ : «فقه البخاري في تراجمه» له محملان» أحدهما: أن مسائل الفقه المختارة عنده تظهر من 
تراجمهء وثانيهما: أن ذكاءه يظهر من تراجمهء والبخاري سابق الغايات في وضع التراجم» فإنه قد 
تحيرت العقلاء فيها؛ وأسهل التراجم تراجم الترمذي» وتراجم أبي داود أعلئ من تراجم الترمذي» 


واقتفل النسائي في تراجمه أثر شيخه البخاري» وبعض تراجمهما متحدة حرفا حرفاء» .. وما وضع 
مسلم بنفسه التراجم»؟ «العُرف الشذي» للكشميري .)٠١ /١(‏ 
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والئكتَ الحكميّة» والتّعليق على إثرها برأيه أحيائاء مُستشهدًا في ذلك كله بآثارٍ 
الصّحابةٍ والتّابعين» إِذْ لم يكن «مَقصوده الاقتصارٌ علئ الأحاديثِ فقطء بل مُراده 
الاستنباط منهاء والاستدلالٌ لأبواب أرادها00' . 

فكان من أسباب تفضيلٍ العلماء -مُحدّئين وفقهاء- ل «صحيجه» على سائر 
دواوين السّنةء وتلقّيهم إيّاه بالقبول» وانكبابهم علئ دراسته وتدريسه: هذا 
الاهتمام كز و تراجم فريدةٍ مُمتعةٍ لأبوايه» تضمّنت كثيرًا من المعاني 
الغامضة» والاستنباطات الدّقيقة. 

يقول ابن حجر عن هذا النجيز : «الجهة العٌظمئ الموجبة لتقديمه؛ هي ما 
ضَمّنه أبوابّه من التَّراجم التي حَيّرت الأفكار» وأدهشت العقول والأبصارء وإنَّما 
تلغت هذه الرّتبة» وفازت بهذه الحُظوة السب عظيم أوجب عظمهاء وهو ما 
رواه أبو أحمد ابن عديٰ» عن عبد القدوس بن همام قال: شهدت عدَّة يماج 
يقولون: حَحوّل”'' البخاريٌ تراجمَ جامعه بين قبر النَبِي يل ومنبره» وكان يصلّي 
ا 

فكان أجلئ لمساث الإبداع ين البخاري في مُصنّفه مُتَجلْيةً في صياغته لتلك 
التراجم» وخسن اقتناصه لعجائب المعاني من الأحاديث الى يسوقها في تبويباته» 
مُعربًا عن فهم ميّره الله به عن أقرانه من فقهاءِ أهل الحديث. 

بذا نستطيعٌ تلمح بعض من أسرار عبقريّة البخاريّ في «صحيجه»» تكجلّى 
بادئ الرّأي في ثلاث ميزاتٍ أصبّغها. كتابه : 

الأولئ: اشتراطه لأعلئ مّراتب الصّحة في الحديث. 

الثّانية : دقّة الاستنباط للمعاني ذ في التّراجم 


(۱) «هدیٰ السّاري» لابن حجر (ص/8). 

(0) أي: بيّض. 

)۳( رواه ابن عدي في «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» (ص/ )٦۱‏ . 
)٤(‏ «هُدی السّاري» (۱۳/۱). 
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الثالئة : التّناسب بين الكتب والتَّراجم والأحاديث. 

وفي تقرير هذه الميزاتٍ النّلاث في البخاري» يقول أبو بكر الإسماعيليٌ 
(ت٩۲۹ه):‏ «إنَّ أحدًا من المُحدّثين لم يبلغ مِن التشدد مبلعْ 5 عبد الله 
ولا تَسبّب إلئ استنباط المعاني» واستخراج لطائف فقو الحديثِ» وتراجع 
الأبواب الذَّالة عل ادل وة بالحديثٍ المَروي كيه دولل الفضلٌ يختصٌ 
به من يشاء»”) 

ل ا الفضائل العزيزة في الفهم 
والتّصنيفء إلا أنّهِ قد حَظِيَ بالنّصيب الأوفر مِن طعون المُعاصرينَ في فقهه 
للنُصوصء وامتارٌ عن سائرٍ المُحدّئين بمُوفورٍ التشكيكٍ في فهمه واستيعابه لمَرام 
الأخاديث» ليخلض أقوام من مناوئيه إلى نزع أهليّته في تمييز صحاح المتونِ مِن 
مُنكراتِها؛ والنجواب على عليهم مُضْمّن تفصيلًا في المطالب الثّالية: 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن مِهْران الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: إِمَام أهل جرجان والمرجوع لَه فى الْقِقّه 
وَالْحَدِيث وَصاحب التصانيف» منها «المستخرج على صحيح البخاري»» انظر «أعلام النبلاء» 
(11//1). 

.)١١/ص( «هدئ الشّاري»‎ )١( 
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المطلب الثاني 
اغلاق فهم بعص المعاصرين عن إدراك وجه المناسبة 
."© هه ٠‏ .9 4 
بين تراجم البخاري وأحاديثها سبيل عندهم لتسفيهه 


َك 


المُتقرّر عند مُصَئْفي الحديث شَرظ صِحََةٍ التَّرَجِمةٍ بِتَحَقَّقٍ المناسبة بينها وبين 
0 م E N‏ ارو e 1 a‏ ع 
المُترجَم له"''» فإنَ كثيرًا مِمّن نظر في تراجم أبواب البخاري تَعَسَّر غليهم الرّبط 
بينها وما انتقاه تحتها مِن أخبار؛ ذلك أن البخاريّ لم يحض نفس الأساليب 
الَأليفية» والمناهج الوّضعيّة التي جَرئ عليها المُحدّثون وقبّه في تصنيف العلوم» 
بل نحي طريقًا خاصًا في التّدوينء لم يقتصر فيه عليل مُجِرَّدٍ ما يَتبادر مِن 
ِ ا 

فلقد كان البخاري في تراجمه سَبَّاقَ غاياتِ» وصاحبٌ آياتِ في وضع 
3 ۳ 0 5 - علد pF‏ عا في 1 7 5 ج32 
تراجمٌ لم يُسبّق إليهاء لم يُستطع أن يخاكيه أحَد مِن المتأخرين في طريقتهاء حى 
به على مسائل مظان الفقه مِن القرآن» بل أقامها منهء ودَّلَّ علل ظرق التَأنيس 
منه» وبه ينضح ربط الفقه والحديث بالقرآن بعضه ببعض. 

فكانت تراجمه صورةً حَيّة لاجتهاده وعبقريّته فى مُنهجيته2"0 جامعًا فى 
كتابه المُباركِ «العِلمين والحَيّرين الجَمّينء حار كتابه مِن السِّنةِ جَلالّتهاء ومن 
)١(‏ «توضيح الافكار» للصنعاني .)44/١(‏ 
(؟) «فيض الباري» للكشميري (0/۱(, 
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المسائلٍ الفقهيّة سلالتَهاء وهذا عِوَضْ ساعَدّه عليه التّوفيق» ومَذهبٌ في التَحقيقٍ 
دق 

م في غموض هذه التّراجم كامنٌ في تنوّع مَقاصد البخاري وبُعد 
مُراميه» وفرْطٍ ذكائه» وتَعمّقه في فهم الحديث. وحرصه على الاستفادة والإفادة 
منه أكبرٌ استفادة ممكنة؛ «كتَحْلةٍ حريصة تؤّاقّة -والله- تجتهدٌ أن ن 
الزّهرةِ آخرٌ قطرة من الرّحيق» ثم تُحوّلها إلى عَسَلٍ م مُصَقّىْء فيه شفاء للنّاس»“ 

فلأجل ا في E EA e‏ 
في هذا الموضوع قداخهمء وأرّكضوا في هذا المَيْدانٍ ا قد ارا فيها 
را الرّاجحةء وعلومّهم الرّاسخة””: «فلم نَعرِف أديبًا ولا لُعُويًا تَعمّق في فهم 

بيټ من الأبيات» عر معن مِن المعاني الشعريّةء والوصول إلى غاية ة من 
ا الشعراءء مثل ف سراح الجاع الصّحيح' والمشتغلين بتدريسه» في 
فهم مَقاصد المؤلّفي وشرج كلايه)9؟ . 

والمقصود؛ 33 البخاري لما أودع كتابه مِن الفقه الذي اشتملت عليه 
التراجم ما أودّع» ورّصّع في عقودٍ تلك الأبواب من جواهر المعاني ما رَضَّعْء 
ظهرّث من تلك المَقاصد فوائد» وحفِيّت فوائد» فاضطرّبت بعض الأفهام فيما 
حَفِيَ ) فمن مُحوّم وشاردٍ. ۰ 


)١(‏ «المتواري عليل تراجم أبواب البخاري» (ص/79). 

(؟) «نظرات عل صحيح البخاري» لأبي الحسن الندوي (ص/ ”077 . 

() من أشهر ما كُتب في شرح مناسبات تراجم اليخازي: «المتواري عل أبواب البخازي؟ لابن المنير 
المالكي الذي سيأتي ذكره هناء و«مناسبات تراجم البخاري» لبدر الدين ابن اغ و«تراجم أبواب 
البخاري؛ للشَّاه ولي الدُهلوي؛ و«شرح تراجم أبواب البخاري» للكاندهلوي» وكلها هذه مطبوعةء ولعل 
أجودها كتاب «ترجمان التراجم» لابن رشيد السبتي» غير أله لم يكمله» حتى قال فيه ابن حجر في 
«الفتح» :)4۳/١(‏ «ووقفت على مجلد من كتاب اسمه ترجمان التراجم» لأبي عبد الله بن رُشيد 
السبتي» يشتمل على هذا المقصد» وصل فيه إلى كتاب الصيامء ولو تم لكان في غاية الإفادة» وأنه 
لكثير الفائدة مع نقصه»؛ وقد عثر مؤْشرًا عل جزءٍ صغير منه طبع بتحقيق د. زين العابدين رستم . 

(4) «نظرات عل صحيح البخاري» (ص/ 75): وأصلها مقالة قدّم بها أبي الحسن الندوي لكتاب «لامع 
الدراري علئ جامع البخاري» للكاندهلوي . 
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فقائلٌ يقول: اختُّرِم ولم يُهذّب الكتابّء ولم يُرنّب الأبواب. 

وقائل يقول: جاءَ الخّلل مِن الاخ وتجزيفِهم» والنَقَلَهَ وتحريفهم. 

وقد سبق الجواب على هذين يما يكفي بال المنصف من الانشغال بهما. 

يَبقئ النّظر محصورًا في هذا الموطن في قول مَّن قال: «قد أبعْدَ البخاري 
المنتجَعّ في الاستدلال؛ فَأَوْمَمَ ذلك أنَّ في المطابقةٍ نوعًا من الاعتدال»» وما 
هو منه إلا الغلّط في فهم الأحاديث؛ «فإنَ أدلّته عن تراجمه متقاطعة» فيُحمّل 
الأمرٌ على أنَّ ذلك لقصور في فكرته» وتجاوز عن حَدٌ فطرتّه . 

وربّما يجدون التّرجمة ومعها حديتٌ يُتَكَلّْف في مطابقته لها جدّاء ويجدون 
حديئًا في غيرها هو بالمطابقةٍ أؤْلئ وأجْدَئ! فيحملون الأمرّ علئ أنه كان يَضع 
التّرجمةَ ويُفكر في حديث يُطابقهاء فلا يَعِنْ له ذكرٌ الجليٌء فيعيل إلى الَف 
إلى غير ذلك مِن التّقادير التي فَرضوها في التّراجم الَّتي انتقدوهاء 
فاغترّضوها)”"' . 

ومِمّن عَلِممْه سَبّاقا إلئ هذا التّخريج الحاظ يِن فقو البخاريّ: أبو الوّليد 
الباجي (ت415ه)؛ فبعد سبؤقِه لممشهور 1 المَسِتَمُْلي في إلحاقاتٍ تراجم 1 
الفِرّبري مِن «الجامع الصّحيح» - وقد ذكرناه في موضع سابق - «أتبعّه الباجيٌ بما 
كان الواجبُ عليه ركه فإنّه قال: «. .إِنَّما أَوْرَدتُ هذاء لما عَِيَ به أهل 
بَلِنا مِن طَلَّبٍ مَعْنى يجِمَعُ بين التَّرَجِمةٍ والحديث الذي يَلِيهاء وتَكلّفهم في 
تعسفي التّأويل ما لا.يسوغ. ومحمّد: بن إسماعيل البخاري» وإنْ كان مِن أعلم 
الاس شه الحديث وسَّقيمهء فليس ذلك مِن عِلّْم المعاني وتحقيق الألفاظ 
00 
)١(‏ «المتواري عل أبواب البخاري» لابن المنير (ص/٦").‏ 
' (؟) «المتواري عليل أبواب البخاري»ة (ص/7*”5) 


(۳) «إفادة اللصيح» لابن رشيد السبتي (ص/97-177). 
(5) «التّعديل والتجريحة (۱/ .)١١١-۳۱١‏ 
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وهذا القولٌ منه بمَنأئ عن التّحقيق! وما ينبغي لمن استعْصّئ عليه الظفرٌ 
بوجه تلك المناسبات أن يُسارع بردٌ العَيْبِ في المُتَرْجِمء ما دام القصورٌ في فهم 
النَّاظرٍ واردٌ. 

فلأجل هذا الذي بدر من الباجئ» تَعقَّبَه ابنُ رشيد السَّبتي (ت١الاه)‏ بما 
يدفع اللّومّ به عن البخاريٌ» قائلًا: (إنّما وَفّع للبخاري ويه هذاء لِما كان عليه 
من النْفُوذٍ في غوامض المّعاني» والخلوص من مُبهماتهاء والعّوصٍ في بحارهاء 
والاقتناص لشواردهاء وكان لا يَرضئ إلا بدُّرَّة الغائص» وة القايص» 
فكان وليه يتأن ويقف وقوف تخير لا تحيرء لازدحام المعاني والألفاظ في قلبه 
ولسانهء فَحُمٌ له الجمام» ولم تميلة الأيّام» لا لما قاله أ بو الوليد من قوله الخطأ 
الذي ضَربنا عن ذكره؛ ومَنْ تأمّل كلامّه فِقَهًا واستنباطا وعربيّة ولغة» رأئ بحرًا 
جَمّع بحارّاء إلئ ما كان عليه مِن حُسن النيّه وجميل الفعلة في وضع تراجم هذا 
الكتاب». 

غير أنَّ هذا المُسبَحْسَن عند ابن رُشِيدٍ يَسلّب حُسته مَن يُسيء فهمَّ مَقَاصد 
البخاريٌ في تراجمهء مِن بعض الاتّجاهاتٍ المُنحرفة المُعاصرة» فعَابوها عليه 
حينَ عَرّ عليهم إدراك كثيرٍ من مُناسَباتِها ؛ فلم يُجد (حسن حنفي) بدا ليمَخلّصٌَ من 
دوّامةٍ فهمها إلا بتحقيرٍ هذه التّبويباتِ» کونها عنده «اختيارًا إيديولوجيًا طبقًا 
للسّلوكِ قدي وما ينق مع البيگة الحَربيّة الأولى»؛ فما البخاري في اختياراته 
لتبويباته إلا خادمٌ للتَّوْجُهاتٍ السُّلطويّة والاجتماعية . 

من هناء حسّن بنا التُعريج بإيجاز على طبيعة التّبويباتِ التي حبكها البخاري 
في «صحيحه'» ومنهجه في ترجمتهاء كي نجليّ أنظار من استشكلوأ ذلك من 


الغبش الحاصل في أفهامهم تجاه فقه البخاري وفهيه للأحاديث؛ فنقول : 


)١(‏ «إفادة النُصيح» لابن رشيد (ص/117-77) 
(؟) «من التّقل إلئ العقل» (؟/77). 
)۳( «في فکرنا المعاصر»ة لمحسره حنفي (ص/ a‏ 
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الفرع الأوّل: أنواع التّراجم المودعة في «الجامع الصّحيح». 

يُقَرّر بعضٌ المُتحقّقين ب «صحيح البخاريٌ»: أنَّ المناسبة بين التَّراجم 
والمُترجم لها فيه تأتي عل جهتين: 

الجهة الأولئ: جهة المطابقة» وهي نوعان؟: 

النّوع الأوّل: المطابقة الكليّة: وهي التي تكون التّرجمة فيها مطابقةً 
للمُترجم مطابقةً تامّةَ ِن كلّ وجهء فكل ما دلَّ عليه فهو واردٌ في التّرجمة. 

النّوع الئّاني: المطابقة الجزئيّة: وهي التي تكون التّرجمة فيها مطابقةً 
للمُترجم مطابقةً ناقصة» فليس كل ما دل عليه المُترجَم واردًا في التّرجمة» بل إِنَّ 
التّرجمة دالّة على جزء من المُترجم فقط . 

وكلتا الجهتين مِن المطابقة لا إشكال فيها فيمن ينظِرٌ في كتاب البخاري» 
لتنصيصه على المناسبة في نفس التّرجمة كليًا أو جزئيًا"" . 

أمَا الجهة النّانية: فجهة إدراكهاء وهي قسمان: 

القسم الأوّل: المناسبة الجَليّة: وهي الظاهرة التي لا تحتاج إل كثيرٍ تدبّر 
وتأمّل» وإنّما هي الظّاهر المنقدح في الذّهن مباشرةً» وهذه واقعة في تراجم 
ال کی , 

وليس ذكر هذه الجهة من غرضنا في هذا المبحث أصالة؛ وفائدتها: 
الإعلام بما ورد في ذلك الباب من اعتبار لمقدار تلك الفائدة» فكأنّه يقول: هذا 
الباب الذي فيه كذا وكذاء أو باب ذكر الدّليل على الحكم الفلاني مغلا . 
)0( مُستفاد من «تراجم أحاديث الأبواب» ل د. علي الزبن (بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن 

سعود» العدد: 26 محرم 4117١هء‏ ص908١-15115).‏ | 

(۲) انظر هذا التقسيم في «المتواري» لابن المنير (ص/۳۷)ء و«الحِطّة» لصدّيق حسن خان 


(ص/ ۱۷۱-۱۷۰) . 


(۳) انظر «المتواري» لابن المنير (ص/ 0737 . 
() انظر «هُدی الشَّاري» (۱۳/۱). ۰ 


A 


القسم الثاني : المناسبة الحفيّة: وهذه التي تحتاج إلى سعة عدم وتُوقن 
ذه حاضرء فائرها البخاريُ عل ما ظهر من الراجم» حيث اقتصرَ عل ما يدل 
بالإشارة» وحَدّف ما يدل بالصّراحة» وهذه ال يعر على الأكثرين دَرْكُهاء حى 
سُمّيت ب «التَّراجم الاستنباطيّة»”"' . 

فهذا النّوع من التّراجِم عند البخاري أجل أنواع تراجمه وأنفسهاء حنَّئ 
كانت عادتّه الأشهرٌ في تبويباتٍِ كتابه» والصّفةً السّائدة فيها؛ وفيها يقول 
ابن حجر: «ظهّر لي بالاستقراء مِن صَنيع البخاري» اكتفاءًه بالتّلويح عن 
النّصريح..» قال: وقد سَلّك هذه الظريقة في مُعظم تراجم صحيجه. ٠ ٠‏ 

فمّن أَنْعَم التّظر في هذه التّراجمء وقُدّر له أن يَتَصَمّحها ويَتلمّحها برَويّق 
مُسبَعينًا في ذلك بما سَطّره شُرّاح الحديثِ» استطاعٌ أن يُمسِك بالحبل الرّابط 
الات a‏ انها 

وثمّة تنويعٌ ع ثانِ نفيس لتراجم El‏ وهو ما نحل إليه 
أبو الحسن السّندي (ت78١1١ه)ء‏ يقرب أن يكون جمعًا بين كلا الجهتين 
السَّالِفْتين في التقسيم الأوّل: جهة المطابقة» وجهة الإدراكء يُعينُ على حل کثیر 
من الإشكالاتِ التي قد تَكتنف علاقةً بعض التّراجم بمُترجَمها عند بعض 
التاظرين» يقول فيه: 

«إعلم أنَّ ترا جم الصحيح على قسمين : 

-١‏ قِسمم: يذكره لأجلٍ الاستدلالٍ بحديثٍ الباب عليه. 

1 وقسم : يذكره ليُجعَل كالشّرح لحديثٍ الباب: فِيبِيّن به مُجمَل 'حديث 
الباب -مثلًا- لكون حديث الباب مُطلقًا قد عُلِمِ تيد ا 
ا :اللا لينهرن عا اديت اغى بل ليُبيّنَ أنَّ مُحمّل الحدي 
هو المقيّد» فصارّت الرجمة كالشّرح للحديث . 


(1) «الإمام البخاري وفقه اللّراجم في جامعه الصحيح» لنور الدّين العتر (ص/٤۷).‏ 
(۲( «فتح الباري» .)۸/١(‏ 
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والشُرّاح جَعَلوا الأحاديتٌ دلائل لما في لتّرجمة» فأشكَلَ عليهم الأمرٌ 
في مَواضع› ولو جَعَلوا بعض التَّراء جم کالشّرح» ق من الإشكالٍ فى 
مَواضع)"'' . 

فَلِنْعَفلةٍ عن مثل هذه المّقاصد الدَّقيقة» «اعتَقّد مَن لم يُمعِن النّظرَء أنَّ 
البخاريّ ترك الكتاب بلا تبييض»“ -وقد أسلفنا الّنبيه إلى غلطه- ومَّن تأمّل 
ا 
الفرع اللاني: الجكمة ين إيثارٍ البخاريّ لللميح دون اللصريح في أكثرٍ 
تراجمه. 

اختارٌ البخاريٌ هذا التّمط مِن التلميح في تراجم أبواب كتابه» شححذًا منه 
لعقلٍ قارئ كتابه» وتدريبًا لفهم طلبة الحديثٍ علئ الاستنباط» وصقلا للمَلكاتِ 
في ذلك» وتنبيها على مَواطن العلَةَ؛ وفي تقرير هذه المَقاصد التَّربويّة الجليلة 

يقول المُعَلّمي : «للبخاري 5 كاله وُلوع بالاجتراء بالتلويح عن التصريح› كما جری 

و في مَواضع من جامعه الصّحيحء حرصًا منه علئ رياضةٍ الطالب» واجتذابًا له 
إلى لَب والتَيقْظِ والنَّفْهُم)"". 

وقد وجدنا العلماءً.قديمًا وهم يَنْعّمون بمثل هذا الحس الرّائق في تلقين 
الب را ي له الحاو ايك فلن رج تحب ج عل 
استنهاض مَلَكةٍ الاستحضار في الطلبة. 

فكان مِن طرائق ذلك عندهم -مثلًا-: أن يُورِد الشّيخ آيةٌء ثم يُستفرٌ أذهانَ 
الطلاب لذكر كل ما يَتَعلّق بهاء تفسيرًا وفِقهًا وحديئًا ولَعْة0»؛ وهذه الطريقة 


.)0/١( حاشية السندي علئ «صحيح البخاري»‎ )١( 

() «هُدئ السّاري» لابن حجر (ص/ .)١4‏ 

(*) مقدّمته لتحقيق كتاب «مُوضّح أوهام الجمع والتّفريق» للخطيب .)١5/١(‏ 

(4) وقد كان يسلك هذه الظريقة في التَّعلِيمٍ إبراهيم بن جماعة في تمرينه لتلامذتّه» يقول ابن حجر في «رفع 
الإصر عن قضاة مصر» (ص/۲۹): «ذكر: لي القاضي جلال الدّين.البلقيني» أَنّه حضر دروسّهء ووّصّفه - 


f 


SS‏ بإزاء شيخ مُتمَكُن في مثل مقام 


الفرع الثّالث : ألوانٌ من خفئ تراجم البخاريٌ الدَّالةٍ على عَوْصِه في 
لمر واستحضاره للأدلّة . 
لقد أَلْمَْ المُحقّقون من أهل المعرفة ب «الصّحيح» هذه المناسباتٍ الخفيّة فيه 

عدَّةَ أنواع : 

وا : أن يكون في التَّرجِمةٍ لفظ يُفيد مَعنول مُعيّنّا لا كر له في الحديث 
الذي أثبته > لكن يكون هذا الحديث ذا ظرقٍ» أثبتَ منها البخاري ما يُوافق شرظه 
في ا ولم يثبته من الصريق الموافقة للترجمة» لقصور شرطها عن شرطهء 
فيأتي بالرّيادةٍ التي لم ثُوافق شرطه في التّرجمة. 

كها. أنه كيرا ما يَذكرٌ التَّرجِمةَ بخلافي لفظ الحديث» ويكون الغَّرض منه: 
الإشارةٌ إلى اختلافي ألفاظٍ الرٌوايةٍ الواردة في الباب» وهذا مرد في كتابه؛ 
فيظن الجاهل بالرّوايات أنْ لا علاقة بين ما في التَّرجِمةٍ والحديث! ومثل هذا 
لا ينتفع به إلا المَهَرة مِن أهل الحديث. 

مثل ما أوردٌ من حديث الخوارج: « (إنّ من ضِئْضِئْ هذا قومًا يَقرءون 
القرآن» لا يُجاوز ناجرهم ..2؛ أورده البخاريُ في باب «قول الله تعالئ: 
نرج ب الْمكِيكة انر إِليّهِ»ه. وقوله تعاليل: #«#إِليْهِ يصعد يصعد الْكَلرٌ ليث ج00" . 

فقد بين العَسْقَلانىُ أن حديث الخوارج هنا جاءَ في بعض رواياته -غير 
الرّواية التي ساقها البخاري في الباب المذكور- بلفظ : «آلَا تأمئوني وأنا اميق ك3 


= بكثرة الاستحضارء قال: وكانت طريقيّه أنّه يُلقي الآيةَ أو المسألة» فيَتجاذب الطُللبة القول في ذلك 
والبخث» وهو مُصغ إليهم› > إلى أن يَتَناهئ ما عندهم. فيّبتدئ فيمَرّر ما ذکروه» ثم يستدرك مَا. لم 
يَتَعرَضوا لهء فيُفيد غرائب وقوائد». 

. مثاله في «المتواري» لابن المنير (ص/777)‎ )١( 

)۲( «صحیح البخاري» (1853/17). 


فى السّماء؟»؛ قال: «وبهذا تظهرٌ مُناسبة هذا الحديث للتّرجمة» لكنّه جرئ عل 
عادّه في إدخالٍ الحديث في الباب للفظةَ تكون في بعض طرقه» هي المناسبة 
لذلك الباب» تر إليهاء ويريد بذلك ا الأذهانء والبَعْتثٌ عليل كثرة 
الاستيدض !| :00 


2 و 


ومن أنواع الخفيّ من تراجم البخاري: أنه يُترجم للبابَ على صورة ماء 
فيُورد فيها أحاديث مُتعارضةً في ظاهرهاء فينبّه علئ وجه التّوفيق بينهما أحياناء 
وقد يكتفي. بصورة المُعارضة» تنبيهًا منه علئ أنَّ المسألةً اجتهاديّة!"2. فيأتي بتلك 
الأحاديث على اختلافهاء ليُقرّب إلئ الفقيه مِن بعده أمرّهاء كما فَعَل في باب 
«خروج النّساء إلى البراز^“ ) 

ومن ذلك: أنّه يذكرٌ حديتٌ صحابيّ ما لا يُناسب التُرجمة» وهو يشير 
بذلك إلئ حديثٍ آخرٌ لنفس هذا الصّحابي المُناسب لهذه التّرجمة! وهذا مِن أشدّ 
تشحيذاته للأذهانِء لِتلتَفِتَ إلى مُتعلّقاتِ الحديث وأشباهه. ) 

يتّضح هذا بما تَرجَّم به بابًاء قال فيه: «باب: طول القيام في صلاة 
اللّيل»» أورَّدٌ في آخره حديتٌ حذيفةرضي الله عنه: «أنَّ النبي ڪيا کان إذا قام 
للتّهجدٍ مِن اللّيلء يَشوص فاه بالسّواك». 

نيد دخات a a‏ العلاقة بين طول القيام وهذا الحديث في 
التسويك؛ حى أبانَ البدرٌ بن. جماعة (ت۷۳۳ه) عن وجه ذلك بقوله: «أرادٌ بهذا 
الحديث استحضارٌ حديث حذيفة طبه الذي أخرجه مسلم: «أنّه صَلَى مم 
النّبِي كل ليله فقرأ البقرءً وآل عمران والنّساء في ركعةء وكان إذا مرّ بآيةٍ فيها 
تسبيح سبّنح» أو سؤال سَألء أو تعوَّذِ تعوّذء ثم ركع نحوًا مما قام» الحديث» 
)١(‏ «فتح الباري» (418/117). 


)۲( «المتواري» لابن المنير (ص/ ۷۳) . 


“£۲ 


قال: «وإنَّما لم يخرجه البخاريٌ لكونه علئ غير شرطه» فإمًّا أن يكون أشار إلى 
أنَّ اللّيلة واحدة» أو نّه بأحدٍ حديثي حذيفة ضيه علي الآخر»”© 

بينما رأئ العَينِيُ (ت100ه) بعده بأنَّ «التَّرَجِمةَ في طول القيام في صلاة 
اللّيلء وحديثٌُ حذيفة فيه القيام للنَّهجّدء والتَّهجّد في اللّيل غالبًا يكون بطولٍ 
الصَّلاة» وطولٌ الصّلاة غالبًا يكون بطولٍ القيام فيهاء وإن كان يّقمُ أيضًا بطولٍ 
الركوع والشجود". 

ومن ذلك: أن يأتي البابُ خاليًا من ترجمةٍ أصلاء ويكتفي عنها بكلمة 
(بَابٌ)» مع إيراده للأحاديث تحتهاء وتسم ب «الأبواب ا فيكون هذا 
الباب بمَنزلةٍ الفَصْلٍ مِن الباب السّابقء فلا بُدّ له من تَعلّق بو©». 

أو أنه يحذِف التَرجمة تكثيرًا للفوائد. فان الحديث الوارد في الباب يُستئبط 
منه مسائل عديدة مناسبة لهذا المَحَلُء فيحذف التّرجمة » تشحيذًا للأذهان في إظهارٍ 
مُضمَّرهء واستخراج حَبيئه» وإيقاظا للنّاظِرين أن يُخرجوا مئه تراجم عديدة مُناسبة 
لهذا الحديث*' . 

ومن ذلك: أن يورد بعد التَّرجمةٍ حديثًا يُوافقهاء ثمٌّ يذكرٌ بعده حديثًا 

لا يُوافقهاء ويكون ذكرٌه للحديث الثاني لمصلحةٍ الحديث الأوّلء كتوضيح إجمالٍ 

فيه» أو يكون في إسنادٍ الثّاني تصريحٌ بسماع راو قد عَنْعنَ في الحديث الأوّل» 
فيثبت به الانّصالء علئ المّعروف من شرط البخاري في ذلك» وهكذا. 

والفائدة المُنتزعة مِن هذا: أن كثيرا ما يَتَحصّل وجه المناسبة بالّظر إلى 
مَجموع الرّواياتِ في الباب» فلا سل كل رواية بإفادة ما وُضِعَت له التّرجمة. 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر .)۲١/۳(‏ 

(۲) «عمدة القاري» .)۱۸٦/۷(‏ 

() «الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح» ل د. نور الدين عتر (ص/ 89). 

(:) «هُدئ الشّاري» لابن حجر »)١15/١(‏ وانظر «عمدة القاري» للعيني (٤/١٤۲)ء‏ ونحا نحو هذا الترمذي 
في «جامعه»» والخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية». 

(0) «الأبواب والتَّراجم» للكاندهلوي.(١//917).‏ 
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وفي تقرير هذه الفائدة في النّظر إلئ تراجم البخاري؛ يقول 
السّندي (ت178١١ه):‏ «كثيرًا ما اق بعد التَّرَحِمةٍ آثارًا لأذني خاصيّة بالباب» 
ودر اون الشراح يَرَؤْنها دلائلٌ للتّرجمة» فيّأتون بتَكلّفاتِ باردة لتصحيح 
الاستدلال بها على التّرجمةء فإن عَجزوا عن وجه الاستدلال» عَدُوه اعتراضًا 
علئ صاحب «الصحيح»» والاعتراضٌ في | لحقيقة متوجه عليهم»؛ حيث لم يفهموا 
المَقصود»0' : 

ومن ذلك: أن يُضَمّن التَّرَجمةَ ما لم تَجرٍ العادة بذكره.في كُتب الفقهء 
وهذا مما يستغربه بعض أهل العلم ِن تراجمهء ولك بل تعاس لمم لوو ا 
لا يعرف البخاري ا من ضعف إلمامه بتقسيمات الأبواب! وأنّه ذكرٌ لما 
لا جَدُوئ س 

يُمثّلونَ لذلك بترجمته لباب «أكل الجُمّار؛؛ فقد يَظَنٌ الطَانُْ أنَّ هذا 
لا يُحتاج إلئ إثباته بدليل خاص» لأنّه علئ أصل الإباحة كغيره» لكنّ البخاريّ 
لاحظ أنه رُبّما يُتَخيّل أنَّ تجميرٌ النَّخْلٍ إفسادٌ للمالٍ وتضييع لهء فتَبّه على بُطلانٍ 
هذا التَّوهُم إِنْ سَبَّق إل ذهن أَحَدٍ. 

فلأجل نفاسة هذا المّلمح» عقب على البخاري ابن المنيّر (ت187ه) في 
هذا الموطن بأن قال: «رضيّ الله عنك! وقد سَبّق الوّهم إلئ بعض المُعاصرين» 
لذ طن ان متو يج رسن EET SANE‏ 
في أيدي النّاسء لما عُدِمِ فوته المعتاد في بعض الأحيان؛ ورَعَم هذا المُعترض 
أن هذا إفسادٌ خاصّ للمال» وفساد عام في المال» وربّما يُلحقه بنهي مالك كله 
توي اخبر انا E‏ لأنَّ فيه تسبّبًا إلى تقليلٍ 
الأقوات؛ فلمًا وَقفتُ على ترجمة البخاري»› هرت لي کرامتّه بعد ثلاث ماثئةٍ سنة 
وشف! 715 . 1 
)١(‏ «حاشية السندي على البخاري» .)٥ /١(‏ 
(؟) كما اذّعاه عبد الصّمد شاكر الإمامي في كتابه «نظرة عابرة إل الصحاح الستة» e‏ 
(۳) «المتواري» (ص/ ۳۸). 
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مع ما يجب التَّنبّه له في هذا الباب من استكناه مقاصد البخاريّ من 
تراجمه: أن أکثرَ ما تر eT‏ 
یکون تَعقَباتِ وتنكيتاتٍ علئ عبد الرّزاق (ت١١1ه)‏ وابن أبي شيبة (ت1705ه) في 
تراجم «مُصَنّفيهما»! ومن ثمَّ فإنَّ مثل هذه التّوجيهات لهذا النّوع مِن التّراجم:* 
لا يَهتدي إليها إِلّا مَن مَارَس المُصَتَمَيْنِء واظّلَع علئ ما فيهما!'“! 

ثمّ إنَّ البخاريّ قد يُعقّد بابًّا يأتي له بترجمةٍ ماء ليس له مِن وراءه قَصدٌّ إل 
تقض ما انتَشَّر في النَّاسٍ من فتوئ'فقيه» هي عنده مخالفةٌ لدَّلالةٍ سُنَّةهٍ ومّن كان 
مُظلعًا علئ ما كان سائدًا في عصره مِن آراء يكثر فيها الخخصام. تلّمّح ذلك في 
مثل هذه التراجم من طرفي في ! 

إلئ غير ذلك من أنواع الراجم التي انبرئ العَالِمون الفاهمونً لتجليتهاء 


صت 


وما ذلك منهم إلا حَسَنةٌ مِن حَسناتٍ فقه البخاري وواسع فهمه للشّريعة. 


(۲) «نظرات 2 صحيح ف لأبي الحسن الندوي (ص/78). 
“f°‏ 


الفرع الخامسنس 
مجاوزة عبقريّة البخاري أوجة التناسب ف التراجم 
إلى تناسب الكتِب والأبواب فيما بينها وترتيبها 


سَيزِيدُ انبهارك بهذه العقليّة البُخاريّة وشفوفي روحه الإبداعيّة» حينما تعلم 
أن ما مَرّ بك مِن أمثلةٍ قليلةٍ في «صحيحه الجامع» من المُناسباتٍ» ليس مقتصرًا 
طلخا كان عن( اين الأبواب وما ضَمّته من أحاديث وآثار» بل قد طالت يد 
إبداع البخازيّ الكُتبٌ المَوضوعيّة نفسَهاء بالرّبط فيما بينها من جهة» وبين 
الأبواب في الكتاب الواحدٍ من جهة"''» بل بين الأحاديث في الباب نفسه من 
جهة أخرئ! فكان رها خب الى الذي مِن أجله يسوق تلك الأحاديث. 

فتارة يبدأ بالحديث العَالي» ويُتبعه ذكر التّازل. 

وتارة يبدأ بالحديثٍ المعنعن» ثم يردفه بما فيه التّصريح بالسَّماع. 

وتارةً يبدأ بالحديث الأكثر دلالة عل الحكم الفقهيئ» ثم يتبعه بالشّواهدء 

هكذا.. 2 كل ذلك وفقّ منهج مُحكم'”. 

فلقد سار في هذا كله علئ ترتيٍ مُبَكرٍ لم يس بّق إلين مثله ولا قُورِبَ» حتّئ 
أصبح الكتاب عَِقْدًَا مَنظوماء ووّحدةً مُتناسقة مُتكاملة) يخدم غاية واحدة. 


(1) كان بدر الدين العَيني في شرحه «عُمدة القاري» أكثر من.التزم بيان هذا التناسب في كتب «الصحيح» 
أكثر من غيره» مع بيانه لنوع هذا التّناسب» انظر بعضا من أمثلته فيه )44/١(‏ و(1/١٠٠)‏ و(7/1١1).‏ 
(۲) بین ابن حجر بعض أمثلته في «مُدئ الشَّاري» (ص/ .)5١١‏ 
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كفيك مَثْلُا على ذلك: براعة ا بكتاب «بدء الوّحي»»2 وإتباعغه بكتاب 
«الإيمان»» ثم ثم «العلم»» وهكذا عي حَمَم النُسلسل بكتاب «التّوحيد) . 

وإلى هذا التوع مِن التّناسبء كان اليَفاتٌ البلقينيٌ رت 6١٠8ه)‏ فيما كتبه 

: عن عي عن علاقةٍ كُتبه فيما بينها تقديمًا وتأخيرًاء فكان مما قاله: 

«قدّمَه -أي كتاب بدء الوّحي- لأنّه مُنبع الخيرات» وبه قامت الشّرائع 
وجاءت الرّسالات» ومنه عُرف الإيمان والعلوم» وكان أوّله إلئ الثبي َة بما 
يقتضي الإيمان من القراءةٍ والرُبوبية وخلق الإنسان؛ فذّكر بعدُ كتاب (الإيمان) 
و(العلوم»» وكان الإيمان أشرف العلوم» فعقّبه بكتاب (العلم)؛ وبعدّ العلم يكون 
العمل! وأفضل الأعمال البدنيّة الصّلاة؛ ولا يُتوصّل إليها إلا بالظهارة» فقال 
(كتاب الطهارة)» فذكر أنواعها وأجناسها ..) 

وهكذا حنّئ ساق البلقینیٰ (ت0١8ه)‏ جميعٌ كُتب' ال ي 
تَرتيبها» مبينا وجه ه التناسب بينها ؛ . ليختم ذلك بقوله: «ولگا كانت الإمامة 2 
يَتمنّاها قوم أردّف ذلك ب (كتاب التّمَني)! ولمًا کان مدار حکم الحُكام في 
الغالب عليل أخبار الآحادء قال: (ما جاء في إجازة خبر الواحد الصّدوق). 

ولمًّا كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسُنةء قال: (الاعتصام 
بالكتاب والسّنة)» وذكر أحكام الاستنباط مِن الكتاب والسنةء والاجتهادء 
وكراهية الاختلاف» وكان أصل العصمة أُوَّلَا وآخرًا هو توحيد الله. فختم بكتاب 
(التُوحيد) . .2000 

ثم م جاء اعتناء تلميذه ابن حجر ( ت ۲٥۸ھ)‏ بنوع آخرَّ مِن المناسبات» لر به 
عليل براعة الاختتام عند البخاري للابواب» e‏ لم يَرَ مَن نه عليه» بحيث 
أنَّ البخاريّ «يعتني غالبًا بأن يكون الحديث الأخير مِن كل كتاب من كُنْبٍ هذا 
الجامع مُناسبًا لختيه» ولو كانت الكلمةٌ في أثناء الحديثٍ الأخير» أو من ألكلام 
عليه»" . 


)٤۷۳-٤۷۰ «هدئ الشسّاري» لابن حجر (ص/‎ )١( 
.)۳٣۸ «فتح الباري» مل وانظر مثالا لهذا النوع من المناسبات في «هدی الساري» (ص/‎ (۲) 
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فهذا عن ختم البخاري للكتاب الواحد من «صحيحه». 

أمّا عن اختتايه لصحيحه كلّه: فقد جاء الحديث فيها مُتناسبًا مع أوَّلٍ 
حديثٍ صَدَّر به «الصّحيح)» تناسبًا يُبق لمن تأمّله أثرًا بليعًا يوجب رقة في قلبهء 
يقول العَينيْ في بيانِ سَبَّبٍ بَدْءِ البخاريّ الكتابَ بحديثِ «إنَّما الأعمال بالتيات»: 
«أرادٌ بهذا إخلاص القّصدٍء وتصحيح النّية» وأشارَ به إلئ أنه قَصد بتأليفِه 
الصَّحِيحَ وجة الله تعال» وقد حَصّل له ذلك» حيث أغطي هذا الكتابُ ين الحَظ 
ما لم يُغط غيره مِن کب الإسلام» وقَبله أهل المَشرق والمَغرب»“. 

أمّا عن آخر حديث حَحتم به اصحيحّهداء فهو حديث أبي هريرة طب : 
«كلمتان حبيبتان إلى الرّحمن» ححفيفتان على اللّسان, تَقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده» سخا الله العظيم»» حيث جعله آخرّ باب: قوله تعالئ: 
«ويصّع الْمَورنَ الْقِسَط لِوْرِ الْقِيسَةِ» [المْيكئلة: 40]» مِن كتاب (التّوحيد): 

فوجه تناسبه مع الحديث الأوّل في'الئيات» قد أبانَ عن ححسيه البُلقيني 
بقوله : 

الما كان أصل العصمة أوَّلَا وآخرًا هو توحيد الله؛ فختم بكتاب التّوحيد 
وكان آخر الأمور التي يظهر بها المُفلح من الخاسر ثملٌ الموازين وخمَّمُّهاء فجعله 
آخر تراجم كتابه ... فبدأ بحديث: (إِنَّما الأعمال بالتيات»» وحَسَّم بأنَّ أعمال 
بني آدم تُوزن» وأشار بذلك إلئ أنّه إِنّما يُتقبّل منها ما كان بالنيّة 
الخالصة لله تعالك)9"' , 

وهكذا قد أبان البخاري بهذا التّناسب عن (فكر مُنظوميٌ) بديعء تَجِلَّى في 
هذه الوحدة الموضوعيّة المترابطة في كلّ كتاب من كُتبه وأبوايه» ابتنيئ آخرّها علئ 
أوٌلهاء وأوّلها علئ آخرهاء مُتوحيًا في ذلك الكمالَ ۳ هندسة كتابه» على تصميم 
)١(‏ «عمدة القاري؟ .)757/١(‏ 
(؟) «هُدئ السّاري»6 لابن حجر (ص/ .)٤۷۳‏ 


€۸ 


يجعل «أجزاء الكلام عضا آخدًا بأعناق بعض » فيقوّى بذلك الارتباط»› ويصير 
التّأليف حاله حال البناء المُحكم والمتلائم الأجزاء»” 0 
فلقد أطنبتٌ الكلام في هذا الباب ل بتراجم البخاري ومناسباټه» کي 


ينزجر السّاخر مِن فقهِ البخاري» فيَعلّم أنه بنفيه كان أولى بأن يَسخر؛ وا 
أساتذة الرّفض لِطَلَبتِهم في هذا الباب مِن انخرام أهليّة البخاريّ للتّأليف'"', 
الخْرْمٌ لأهليّيهم لتفهُم الحقٌّ هم به أؤْلى! والله غالبٌ على أمره. 


)١(‏ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي »)75/١(‏ ولمزيد تفصيل في أنواع التناسب في «صحيح البخاري» 
انظر «التناسب في صحيح البخاري - دراسة تأصيلية» ل د. علي عجين (ص/15-9). 

(۲) يذكر حيدر حبٌ الله -وهو باحث إمامي» صاحب كتاب «المدخل إلئ.موسوعة الحديث النبوي عند 
الإمامية»- في موقعه الشّخصيٌ علئ الشّبكة العالميّة بتاريخ ۲١٠٤-۷-٠١‏ عن أستاذه أحمد عابدي: أنه 
مما كان يقرره في كراسته التي دوّنها للتدريس في كلية أصول الدين في مدينة فُم الإيرانية إشكالا على 
كتاب البخاري: وهو أنه غير منظّم» ولا مرئّبٍ الأبواب» ولا يوجد تنسيق منطقي بين أبوابه» فقد بدأ 
بكتاب (بدء الوحي) ثم (كتاب الإيمان) ثم كتاب (العلم) ثم كتاب (الطهارة)» ثم انتهئ إل كتاب 
(التوحيد)» فلا يوجد رتبية ولا ترابط منطقي بين هذه الأبواب حسبٌ فهيه! 
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القطلب الثَّالث 
هه م ۰ o, oe‏ ۰ ك 
١‏ تهكم بعض المُناوئين للبخاري 
بغتوّى تخط من فهمه لنصوص الشريعةء وبيان كذبها عنه 


لم يُقتصر أمر خخصوم البخاري علئ أن يُسمُهوا عقلّه في ما سَطره هو في 
«صحيجه»» بل تجاوّزوا هذا إلى أن يُتناقل بعض الإماميّةِ المُعاصرينَ”''2 حكاية 
ملَمَقَةَ عليه» نَقَلها السَرَّحْسِيُ في «المّبسوط؛» يَبُتغون بها الإزراء بعقل البخاريّء 
والحظط من مكانته في فقه التصومن الشّرعيَّة؛ فلقد صارت سب رون بها على 
هذا اَذ ويصمونه عليها بالبلادة . 

فبعدٌ أن قَرَّر السَّرَحْسِيُ (ت487ه) مسألةً اشتراك الصّبيانِ في الشُرب مِن 
لووك 1 لك RE E a‏ 
الأخار رحمه الله تعاليل- يقول: يَثْبِتٌ به خرمة الرّضاع! فإنّه دحل بُخارئ في 
زمَن الشّيخ الإمام أبي حفص. -رحمه الله تعالئ-» وجَعَل يُفتي» فقال له الشَّيخ 
-رحمه الله تعالئ-: لا تَفْعَلً!ا فلسْتَ هنالك» فأبّئ أن يُقبلَ نُصحَهء حتّى اسئفتي 
عن هذه المسألة: إذا أَرْضّع صبيانٌ بلَبنِ شاقء فأفتئل بثبوتِ الحُرمة» فاجتمعوا 
وأخرجوه من بُخارئ بسبب هذه الفتوئ»”"»! 
)١(‏ منهم شيخ الشّريعة الأصبهاني في «القول الصّراح» (ص/١4)»‏ والنّجمي في «أضواء علئ الصحيحين؛ 


(ص/ )٦۷‏ وغيرهما . 
(؟) «المبسوط» (۱۳۹/۰). 


ليُعلّقَ (شيخ الشّريعة الأصفهانئ) علئ هذا التَّقلِ بقوله: «هذه القّتاوئ إن 
دلت عل شيءء فإنّها تدلُ علئ جهل البخاريّ وسذاجَتَف لان نشرّ الحرمة في 
الرضاع فرع الأبوّةٍ والأمومةء ولا يُعقّل أن يكون حيوانٌ أبَا لإنسانٍ أو اما لى»“. 

2 هذه الحكاية التي شَانَ بها السّرخسيٌ هذا الموطِنّ مِن كتابه النّافع لينّه 
-إِذْ أَحَبٌ أن يَسُوقّها في كتابه لفائدةٍ غير التَشْمّى في الخصومة!- أنْ يُورِدَها 
بصينة امرض .لا الجزما لور القارئ بصع تفلها. 

ومثل هذه الإشاعة المستبّعَدٍ صَدورها مِمّن شهد له بالمّضلٍ والجلمء 
لا ينبغي للمُنصِف روايتُها إلا بعد التَثيِْتِ مِن نسبتها؛ هذا إن رأئ في روايتها 
أل اسا وز فما نت | RB‏ الخبر لا خجظام له ولا زمام» 


ولا سناد له ينر فيه؛ بل هي حكايةٌ تصرح يبطلانها» وٽشتکي من سوءِ وة من 


وذلك أن المُقرّر عند المُؤرّحْينَ وأهلٍ التّراجم عدم خروج ا 
بخاری إلا مرة واحدة وذلك حين نَعَاه أميرّها خالل , بن أحمد الڏهليء بعد 


امتناع الخاري م إشانه لتحديئه ر «صحصحه» و«تاريخه» 
اع البحاري من إناد ديه معحة 1 انارت 


والغالبُ علين الطّن: أنَّ المفتري لهذا الهّراءِ علئ البخاري مُتفقَّةٌ حتفي 
«أراد أن يثأرَ لأبي خنيفة»”"؛ فقد كان بين البخاريّ وأهل الرَّأي نوعٌ ثفرةٍ عِلميِّهَ 


وكانَ كثيرٌ الإلماح في الرّدٌّ عليهم في «صحيجه»» في أكثر المَواضِع التي قال 


.)4١/ص( «القول الصّراح»‎ )١( 

(؟) سبب ذلك: ما أبان عنه البخاريٌ لرسول الأمير حين طَلَّبه بقوله: «أنا لا أذلٌ العلم» ولا أحمله إلئ 
أبواب النّاس» فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة» فاحضر في مسجدي» أو في داري» وإن لم يعجبك 
هذا فإنّك سلطان؛ فامنعني من المجلس» ليكون لي علر عند الله يوم القيامة» لأنّي لا أكتم العلم لقول 
النبي : «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار»» فكان سبب الوحشة بينهما هذا». 
انظر تفاصيل الحادثة في «تاريخ يغداد» (۲/ ١٤)ء‏ و(سير أعلام النبلاء» (430-434/15). 

(*) «حياة البخاري» لجمال الدين القاسمي (صض/18). 
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فيها: «وقالَ بعض النَّاس» أو «قال بعضهم”''. ومن ثم لا نَجِدُ هذه الفرية مَنقولة 
لا فى كُتب الحنفيّة غالبا(" , 
والله تعالئ أعلم. 


.)١51/79( انظر «انتقاض الاعتراض» لابن حجر (۷۲۳/۲)ء وفيض الباري» للكشميري‎ )١( 

(؟) كالبائرتي في كتابه «العناية في شرح الهداية» (/507)» وابن الهمام في «فتح القدير» (//401)؛ وزادٌ 
ابن تُجيم الظين بلّة في كتابه «البحر الرائق» (47/7؟)»: حين ألزق, بالبخاريّ فرية الاستدلالٍ علئ تلك 
الفتوئ بحديثٍ مُوضوع! 
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